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Résumé en français

Viole l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice la cour d'appel qui, pour
annuler un congé délivré en application du dahir du 24 mai 1955, énonce que les modes de notification
prévus par  ce  dahir  sont  limitatifs  et  excluent  la  signification par  huissier  de justice.  En effet,  la
compétence générale reconnue à l'huissier de justice pour notifier les actes s'applique aux congés en
matière de bail commercial, le dahir de 1955 ne prévoyant aucune dérogation à cette règle et renvoyant
au contraire au Code de procédure civile qui consacre cette voie de notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة عائشة (ك.) قدمت بتاريخ 2010/10/22 مقالا ال المحمة التجارية
بالدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة تتري منها المحل التجاري الائن بعنوانها بمبلغ 6600 درهم شهريا تقاعست عن أدائه منذ
نونبر 2009 توصلت منها بتاريخ 2010/3/5 بإنذار ف اطار ظهير 1955/5/24 ولم تؤد ما بذمتها رغم مرور الأجل مضيفة أن الأصل
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التجاري مرهون لفائدة (ب. م. ت. خ.) وينبغ اشعاره بهذه الدعوى، والتمست المصادقة عل الانذار وافراغ المطلوبة من محل النزاع
ومن يقوم مقامها وأدائها مبلغ 99.000 درهم عن واجبات الراء ال غاية متم شتنبر 2010 و 20.000 درهم تعويضاً عن المطل

والصائر والاجبار.

وبعد جواب البنك المرتهن والمطلوبة انتهت القضية بصدور حم بأداء واجبات الراء المطلوبة و 4000 درهم تعويضا عن المطل
والمصادقة عل الانذار وبإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها ألغته محمة الاستئناف التجارية بالنسبة للإفراغ وقضت من جديد
برفض الطلب بشأنه وأيدته ف الباق وذلك بمقتض القرار المطلوب نقضه بعلل منها ان ظهير 1955/5/24 أوجب توجيه الانذار طبقا
لليفيات المنصوص عليها ف الفصول 56 و 55 و 57 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل والانذار الموجه

للمطلوبة وجه ف اطار القانون رقم 03-81 ووجه لعنوان غير محل سناها وليس محل النزاع.

وحيث من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار عدم الارتاز عل أساس قانون سليم. ذلك أنه اعتبر ان الانذار بالأداء والافراغ المبلغ
للمطلوبة يبق مختلا وعلل ذلك بمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 معتبرا أنه يتعين توجيهه إما طبق اليفيات المنصوص
عليها ف الفصول 55 و 56 و 57 من ق م م وإما برسالة مضمونة. وأن هذا التعليل لا يرتز عل أساس بعلة أن الإنذار بالإفراغ الموجه
عن طريق المفوض القضائ يقوم مقام شهادة التسليم الت تستعمل لاجراء التبليغ الذي يتم عن طريق المحمة ويعتد بالمحضر المنجز

من المفوض القضائ مت كان منسجما مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م مستدلة بمجموعة اجتهادات قضائية ذات الصلة.

حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة. ذلك أنه بمقتض المادة 15 من القانون رقم 81/03 بشأن القانون المنظم لمهنة المفوضين
القضائيين فإن هؤلاء لهم الصلاحية لتبليغ الانذارات وأن محمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته «ان ظهير
1955/5/24 ف فصله السادس يوجب تبليغ الاعلام اما طبقا لليفيات المنصوص عليها ف الفصول 56 و 55 و 57 من ق م م أو
بواسطة رسالة مضمونة. وأن الانذار الموجه للمستأنفة بتاريخ 2010/3/5 وجه لها ف اطار القانون 03-81 وأن المادة 15 منه وان
رخصت للمفوضين القضائيين تبليغ الانذارات بطلب من المعن بالأمر مباشرة فإنها أضافت ما لم ينص القانون عل طريقة اخرى
للتبليغ وظهير 1955/5/24 الذي هو قانون خاص أشار ال طريقة خاصة لتبليغ الانذار وه المنصوص عليها ف الفصل 6 منه»
ورتبت عل ذلك بطلان الانذار لم تجعل لما قضت به من اساس باعتبار ان القانون رقم 03-81 بشأن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ينص ف المادة 15 منه عل أنه «يختص المفوض القضائ بصفته هاته مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ
وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحام والقرارات ويتلف المفوض القضائ بتسليم استدعاءات التقاض ضمن الشروط المقررة ف قانون
المسطرة المدنية وغيرها من الفوانين الخاصة. يقوم المفوض القضائ بتبليغ الانذارات بطلب من المعن بالأمر مباشرة ما لم ينص
القانون عل طريقة أخرى للتبليغ» ومؤدى ذلك أن المفوض القضائ له صلاحية التبليغ ضمن الشروط المقررة ف قانون المسطرة
بذلك ما لم ينص القانون عل مباشرة دون استصدار امر قضائ المدنية وغيرها من القوانين، ويقوم بتبليغ الانذارات بطلب من المعن
طريقة أخرى. وأن المادة 15 المذكورة لم تستثن تبليغ الانذارات ف اطار ظهير 1955/5/24 الذي احال عل قانون المسطرة المدنية
فيما يخص التبليغ فضلا عن ان التعديل الوارد عل الفصل 37 من ق م م بمقتض القانون 03-81 قد اعط الصلاحية للمفوض
القضائ بعملية التبليغ. كما أن القرار المطعون فيه تضمن أن التبليغ المطعون فيه تم بموطن المبلغ له. وان المحمة مصدرة القرار

المطعون فيه لما عللت قرارها بالتعليل المشار اليه بالوسيلة لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية عل نفس المحمة مصدرة القرار.

وبإحالة القضية والأطراف عل نفس المحمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة ف النقض الصائر. كما
قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحمة المصدرة له، اثر الحم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحمة النقض بالرباط.
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